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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة السادسة والخمسون 
البند ٦٢ من جدول الأعمال 

مسألة قبرص 
 

  
رسـالة مؤرخـة ٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، موجهـة إلى الأمـين العـام مــن 
الممثـل الدائـــم للمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى و أيرلنــدا الشــمالية لــدى 

  الأمم المتحدة 
 ،(A/56/451-S/2001/953) مــع رســالة مؤرخــة ٥ تشــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠١
بعث إليكم السيد أوميت بامير، الممثل الدائم لتركيا، رسالة مردف ـا رأي آخـر للبروفسـور 
موريـس مندلسـون. ويزعـم ذلـك الـرأي ورسـالة السـيد بامـير أن طلـب قــبرص الانضمــام إلى 
الاتحاد الأوروبي هو طلب غير شرعي، وأن المملكة المتحدة ملزمـة، بموجـب معـاهدة الضمـان 

لعام ١٩٦٠، أن تستخدم حق النقض ضد انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي. 
إن المملكة المتحدة تخالف هذين الرأيين فيما يذهبان إليه. ففي رأينا، لا توجد ثمـة أي 
عراقيل قانونية تعـترض عضويـة قـبرص في الاتحـاد الأوروبي. فالعضويـة لا تشـكل �اتحـادا مـع 
ـــس في أحكــام معــاهدة الضمــان لعــام ١٩٦٠ مــا يســتبعد هــذه  دولـة أخـرى�، ولذلـك، لي
العضويـة. ولا تـرى المملكـة المتحـدة أن أحكـام المعـاهدة غامضـة بـأي شـــكل مــن الأشــكال. 
وواضح من أعمال وبيانات الـدول الأخـرى الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي، وأعمـال وبيانـات 
اللجنـة ومجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة، ألا وجـــود لأي عقبــات قانونيــة تعــترض ســبيل 

عضوية قبرص في الاتحاد الأوروبي. 
وتعرب المملكة المتحدة عن تأييدها التـام لمـا تبذلونـه أنتـم مـن جـهود لتحقيـق تسـوية 
على تلك الجزيرة. وكما بين مجلس هلسنكي الأوروبي بوضوح، سيصبح انضمام قـبرص أمـرا 
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متيسـرا لـو تم التوصـل إلى تسـوية قبـل ذلـك. غـير أن التوصـل إلى تسـوية ليـــس شــرطا ســابقا 
لانضمام قبرص إلى الاتحـاد. ونحـن نحـث جميـع الأطـراف علـى العمـل بصـورة بنـاءة مـن أجـل 
التوصل إلى تسوية، ونشير من ثم إلى بيان رئيس مجلس الأمن إلى الصحافة المؤرخ ٢٦ أيلـول/ 

سبتمبر ٢٠٠١ والذي دعا جميع من يهمهم الأمر إلى دعم الجهود المبذولة في هذا الصدد. 
سأغدو ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق الجمعيـة العامـة، 

في إطار البند ٦٢ من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 

 


